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تاريخ القضاء الإداري في فرنسا ولبنان
عصام نعمة إسماعيل

منذ بداية وضع التنظيمات القضائية في لبنان، كان التوجه نحو الأخذ بمبدأ فصل القضاء الإداري عن القضاء العدلي، رغم خلو الدستور اللبناني في المادة عشرين(
) منه عن الإشارة إلى إزدواجية السلطة القضائية واستقلالية القضاء الإداري عن القضاء العدلي. وقد تمَّ اقتباس هذه الإزدواجية القضائية عن القانون الفرنسي، الذي أسندها إلى مبدأ فصل السلطة الإدارية عن السلطة القضائية، وأقرها قانون16-24 آب1790 في المادة 13 منه التي نصت على أن: " الوظائف القضائية تختلف عن الوظائف الإدارية وتبقى دائماً منفصلة عنها، ولا يحق للقضاة تحت طائلة ارتكابهم جرماً أثناء قيامهم بوظائفهم، أن يقلقوا بأي صورة كانت أعمال الهيئات الإدارية، أو أن يدعوا للمثول أمامهم الموظفين الإداريين بسبب قيامهم بوظائفهم"(
). ثم أكَّد مرسوم 16 فركتيدور عام ثالث ما تضمنته المادة 13 عندما نصَّ على أن:" تمنع مجدداً  المحاكم من النظر في أعمال الإدارة بأي صورة كانت، وإلا وقع ذلك تحت مخالفة القانون"(
).  
ففي ظل غياب رقابة القضاء العدلي على أعمال الإدارة، لم يكن من المنطقي أن تبقى هذه الأعمال بمنأى عن المراجعة القضائية، ولم يكن متوافقاً وقواعد العدالة والإنصاف أن يُحرمَ المتضررون من أعمال الإدارة من التعويض عن الأضرار التي تصيبهم . لذلك أنشأ نابليون بونابرت مجلس الدولة بموجب دستور السنة الثامنة للثورة ( règlement du 5 nivose de l’an VIII) تاريخ16/12/1799 وأنشأ إلى جانبه مجلس المحافظات (Conseil de prefecture)، وشكَّل هذان المجلسان القضاء الإداري ذو النشأة الفرنسية الخالصة، حيث أن القاضي الإداري ليس قاضياً متخصصاً في المسائل الإدارية ولكنه قاضٍ له روح الموظف الإداري(
)، بل يجب أن يكون إدارياً(
)، وهذا ما جعل من مجلس الشورى بمثابة امتياز قضائي ممنوح للإدارة(Privilège de juridiction)،  وقد وصفه نابليون بأنه هيئة نصف إدارية ونصف قضائية (Un corps demi- administratif, demi-judiciaire) وكانت نشأته بمثابة نوع من التوازن في ما بين الاعتبارات الناجمة عن احتياجات الإدارة، والرغبة في تأمين احترام حقوق ومصالح الأفراد. حيث يكون أكثر منطقيتاً أن تأمين المنفعة العامة لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كانت حساسية مقتضيات العمل الإداري متطابقة بصورة كاملة مع القلق على تأمين إصلاح الأضرار اللاحقة بالأفراد(
). 
ولم تقتصر مهمة مجلس الدولة على الفصل في النزاعات التي تكون الإدارة طرفاً فيها، بل تعداه ليكون مستشار الإدارة في القرارات التي تريد اتخاذها، وهذه الاستشارة هي في بعض الأحيان إلزامية(
). لذلك خضع أعضاء مجلس الدولة الفرنسي وأعضاء المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية وديوان المحاسبة لنظام الموظفين في كل ما لا يتعارض مع أنظمتهم الخاصة، وذلك خلافاً للقضاة العدليين الذين لا يخضعون لنظام الوظيفة العامة(
). ومع ذلك يبقى هؤلاء  من فئة القضاة، وإن كان الدستور الفرنسي لم يستعمل عبارة Magistrat عندما تحدث عن أعضاء مجلس الدولة وسمَّاهم Conseiller d’État (
)، ولكن نجد أن المشترع في مجالات أخرى أطلق على أعضاء القضاء الإداري تسمية القضاة Magistrat، نذكر منها المادة48 من نظام المجلس الدستوري، التي نصت على أن أحكام المجلس الدستوري ملزمة لقضاة المحاكم العدلية والإدارية(
). وكذلك في مدونة القضاء الإداري، نجد أن المشترع وصف أعضاء المحاكم الإدارية والاستئناف الإدارية بأنهم قضاة، في موادٍ عديدة(
) وعليه من الخطأ عدم اعتبار أن أعضاء مجلس الدولة والمحاكم الإدارية في ظل نظام الإداري- القاضي Administrateur- juge ليس لهم صفة القضاة Magistrat(
).  أما في لبنان فقد حسم المشترع اللبناني هذا الأمر ووصف مجلس شورى الدولة والمحاكم الإدارية بأنها جزء من تنظيمات وزارة العدل القضائية(
). 

وإذا كان كل من الدولتين اللبنانية والفرنسية تأخذ بنظام الازدواج القضائي، حيث تعتمد في تقسيماتها القضائية على وجود قضاء إداري مستقل عن القضاء العدلي وهيكليته، ولكنهما تتباينان حول القيمة القانونية لهذا  المبدأ. فقد اعتبر المجلس الدستوري اللبناني أن مبدأ خصوصية القضاء الإداري، وإن كان من القواعد المسلم بها في الفقه والاجتهاد الإداريين، إلا أنه لا يرقى إلى مرتبة المبدأ الدستوري، ولا يتمتع بالتالي بالقيمة الدستورية(
). وبالفعل لقد أتى هذا الحكم متوافقاً مع الأحكام القانونية اللبنانية، حيث لا الدستور اللبناني ولا المبادئ القانونية ذات القيمة الدستورية قد تعرَّضت لمسألة فصل القضاء الإداري عن القضاء العدلي، وانتفاء النص ذو قيمة دستورية هو الذي أباح للمشترع إلغاء القضاء الإداري مرات عديدة في لبنان دون أن يكون عمله مخالفاً للدستور أو المبادئ الدستورية.


أما في فرنسا فإن الوضع يختلف حيث اعتبر المجلس الدستوري أنه وإن كانت نصوص المواد10 و13 من قانون16-24 آب1790، ومرسوم16 فركتيدور سنة ثالثة التي وضعت مبدأ فصل الجهات الإدارية والقضائية، الذي ليس له في عمومه قيمة دستورية، إلا أنه طبقاً للتصور الفرنسي لفصل السلطات يندرج في عداد المبادئ الأساسية التي تقرها قوانين الجمهورية، مبدأ أنه باستثناء الأمور المحجوزة بطبيعتها لجهة القضاء العادي يدخل في الاختصاص النهائي للقضاء الإداري إبطال أو تعديل القرارات التي تتخذها الجهات التي تمارس السلطة التنفيذية وهي تمارس امتيازات السلطة العامة(
).

ثمَّ عاد المجلس الدستوري وأكَّد على أن قواعد توزيع الاختصاص بين القضائين العدلي والإداري هي قواعد ذات قيمة دستورية لا يمكن للمشترع مخالفتها، فلمَّا أراد المشترع أن يمنح المحكمة الابتدائية صلاحية النظر في طلبات إبطال قرار المحافظ بطرد الأجنبي خارج الحدود، رأى المجلس الدستوري، مردداً المبادئ التي وضعها حكم1987، أنه طالما أن الأمر يختص باستعمال السلطة التنفيذية أو أحد عمَّالها لامتيازات السلطة العامة، فيكون الطعن الذي يستهدف إبطال هذه القرارات من اختصاص القضاء الإداري، ويكون تحويل الاختصاص إلى المحكمة الابتدائية في غير محله القانوني(
). وهكذا يكون القضاء الدستوري قد استقر على ما سبق أن قضى به سنة 1980 بأن القضاء الإداري يستند إلى مبادئ ذات قيمة دستورية، واستقلالية هذه الجهة القضائية، وأيضاً الخصوصية التي تعتمدها في القيام بوظائفها لا يمكن أن تكون محل اعتداء من السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفي هذا الحكم ربط المجلس الدستوري مبدأ استقلال القضاء الإداري بقانون24/5/1872 الذي أحلَّ القضاء المفوض مكان القضاء المقيَّد(
).  وسنحاول في لمحة موجزة تبيان نشأة وتطور القضاء الإداري في فرنسا ولبنان.
القسم الأول: 
نشأة وتطور القضاء الإداري في فرنسا 

تُثنَّى المسالك التي تنتهجها الدول في تنظيم الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، منها من يأخذ بوحدانية الجهة القضائية، أي وجود هيئة قضائية واحدة تختص بفصل جميع المنازعات التي تكون من ضمن اختصاص محاكم هذه الدولة وفقاً لقواعد توزيع الاختصاص، سواء أكانت هذه المنازعات في ما بين الأفراد، أو كانت الإدارة طرفاً في هذا النزاع، وتطبق في هذه الحالة على الإدارة ذات القواعد التي تطبق على الأفراد.

ولكنَّ دولاً أخرى لا تنتهج هذا السبيل، بل تعتمد على نظام ازدواجية الجهات القضائية، ومعنى ذلك أن تُنشئ الدولة قضاءاً إدارياً مستقلاً، بجوار القضاء العادي الخاص بالأفراد، ويكون له حق الرقابة على أعمال الإدارة. وواقع وجود قضاء إداري يستقل بنظر المراجعات  التي تكون الإدارة طرفاً فيها، يستوجب وجود مبادئ قانونية خاصة تطبق على المنازعات الإدارية، إذ لا يستساغ عقلاً تعدد الجهات القضائية إذا كانت تطبِّق ذات القواعد القانونية. لذا استتبع تعدد الجهات القضائية اختلاف الأنظمة والأصول الإجرائية والمبادئ  التي تطبق في كلا القضائين(
).


وتعتبر فرنسا المهد الذي نشأ فيه القضاء الإداري، أو تبلورت فيه نظرية ازدواجية الجهات القضائية، ثم تبعتها العديد من الدول وانتهجت المبادئ التي أرستها في هذا المجال القانوني، وبسبب النشأة الفرنسية للقضاء الإداري فإن أي دراسة تغفل كيف نشأ وتطور هذا القضاء في بلده الأم تكون دراسة ناقصة، وعليه نوجز نشأة وتطور القضاء الإداري في فرنسا.

الفقرة الأولى:
نشأة وتطور القضاء الإداري قبل الجمهورية الخامسة

قبل قيام الثورة الفرنسية، كان النظام القضائي يقوم على أساس القضاء الموحد، حيث نظرت المحاكم العدلية في المنازعات التي تكون الإدارة طرفاً فيها، وقد أطلق على هذه المحاكم تسمية البرلمانات Les parlements judiciaires، وقد تمتعت هذه البرلمانات بالسلطة والنفوذ الواسع حتى فرضت إرادتها على موظفي وعمَّل الإدارة، وعمدوا إلى توجيه الأوامر والنواهي الملزمة إليهم، دون الوقوف عند حد مراقبة أعمالهم. 

أولاً: القضاء الإداري في العهد الامبرطوري(
)
بعد انتصار الثورة الفرنسية، كان أول تعديل يطرأ على عمل السلطة القضائية أن حرَّمت القوانين الفرنسية على القاضي العدلي التدخل في عمل الإدارة، حيث حظَّر قانون16-24 آب1790 على القضاة تحت طائلة ارتكابهم جرماً أثناء قيامهم بوظائفهم، أن يقلقوا بأي صورة كانت أعمال الهيئات الإدارية، أو أن يدعوا للمثول أمامهم الموظفين الإداريين بسبب قيامهم بوظائفهم". وبعد تقرير منع المحاكم العدلية من الفصل في النزاعات الإدارية، حلَّت نظرية الإدارة القاضية محل هذه المحاكم، وبمقتضاها تتولى الهيئات الإدارية بنفسها الفصل في المنازعات التي تكون طرفاً فيها. فكان مجلس الملك Le conseil du roi وهو الهيئة الأكثر قدماً، التي حلَّ مكانها بعد الثورة مجالس الحكومةLes conseils de gouvernement، والتي كان لها بالإضافة إلى وظائفها الإدارية، مهمة الفصل في النزاعات الإدارية ولكنَّ دورها كان يقتصر على تقديم الرأي للملك الذي يعود له وحده اتخاذ القرار(
).  وإلى جانب اللجوء إلى الملك كان الأفراد يتقدمون من الوزير المختص بالشكاوى من أي ظلامة تصيبهم من عمل الإدارات الخاضعة لسلطته، وكان الوزير يفصل في هذه النزاعات، لذلك سمِّي هذا النظام بنظام الوزير القاضيMinistre juge الإدارة القاضية Administration juge. فهكذا كانت هناك هيئات مؤلفة من أعضاء من الإدارة العاملة Administrateur actif، وأيضاً من الحكومة هي المكلفة بفصل النزعات الإدارية. وبالنسبة للهيئات المحلية كان مدراء الأقاليم Les directoires يفصلون بهذه النزاعات (قانون7-11 أيلول1790)، وبالنسبة لغيره من النزاعات فيفصل فيها مجلس الوزراء الذي يرأسه الملك رئيس الإدارة العامة (قانون27 نيسان-25 أيار1791)، وأدى إلغاء الوزارة الجماعية، بموجب المادة15 من دستور( 5 Frectudor anIII) أدى تلقائياً إلى تحويل كل وزير إلى قاضي بالنسبة للأعمال المتعلقة بوزارته(
).


ولكنَّ نظام الإدارة القاضية لم يستمر طويلاً، فالانتقادات التي تعرَّض لها بسبب ما يتضمَّنه من عيوب أهمها أن الإدارة هي الخصم والحكم في ذات الوقت، دفعت نابليون بونابرت إلى إنشاء مجلس الدولة بموجب دستور (22 frimaire an VIII) تاريخ13/12/1799، ثمَّ جرى تنظيمه بموجب (Le règlement du 5 nivose an VIII)  وأنشأ إلى جانبه مجلس المحافظات (Conseil de prefecture)  وشكَّل هذان المجلسان القضاء الإداري ذو النشأة الفرنسية الخالصة، فقد كُلِّف مجلس الدولة وفقاً لقانون إنشائه، بالفصل في النزاعات التي تكون الإدارة طرفاً فيها، على أن يرفع الرأي الذي يبديه إلى الوزير المختص(
)، وسميَّ هذا النوع من القضاء بالعدل الممسوك Justice retenue، لأنه كان معلقاً على تصديق رئيس الدولة لرأي المجلس، حتى ولو كان رئيس الدولة يتبنى دائماً لرأي المجلس(
). كما اعتبر المجلس المستشار القانوني للحكومة، يمدَّها بالاستشارات القانونية ويقوم بإعداد مشاريع القوانين. وكان مجلس الدولة مرجعاً استئنافياً لقرارات مجالس الأقاليم، وأيضاً لم يكن له سلطة إصدار الأحكام النهائية، بل له مجرد إبداء الرأي ثمَّ يحيل مشروع القرار إلى رئيس الدولة، الذي له حق تبنيه أو رفضه.

وفي سنة1806، وبموجب مرسوم11/6/1806، أُنشئت لدى مجلس الدولة لجنة خاصة أُطلق عليها تسمية "لجنة المنازعات" La commission du contentieux، مهمتها دراسة ملفات الدعاوى، ثمَّ صدر مرسوم22/7/1806 الذي أنشأ بموجب مواده الثلاثين نظاماً خاصاً بأصول المحاكمة لدى المجلس (وأهم ما تضمَّنه هو طرق رفع الدعوى أمام المجلس، تنظيم التحقيقات، وجاهية المحاكمات)، ثم جرى تعديل هذا النظام الإجرائي بموجب ثلاثة أوامر تشريعية صدرت بتاريخ 2 شباط و12 آذار1831، وأهم ما تضمَّنته من تعديلات هي: عدم مشاركة المستشارون في الخدمة غير العادية في جلسات الجمعية العامة عند النظر في المسائل القضائية، علنية الجلسات، وحق المحامي في تقديم ملاحظات شفهية، وخلق مركز مفوض الحكومة. كما تعدَّل هذا المرسوم بموجب الأمر التشريعي تاريخ18/9/1839، والقانون الأساسي Loi organique تاريخ19/7/1845، الذي وضع الهيكلية الجديدة لمجلس الدولة. ثمَّ صدر مرسوم 26/10/1849 وتلاه قانون4/2/1850 المتعلقان بحل الخلافات التي تنشأ عن توزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والإدارية. وفي هذه المرحلة حاول المشترع إلغاء القضاء المقيد فأصدر قانون3/3/1849 لتحقيق هذه الغاية، ثمَّ ما لبس أن ألغاه وعاد إلى الوضع التقليدي السابق وذلك بموجب قانون2/12/1851. 

وبتاريخ20/4/1863 صدر مرسوم تنظيم مجالس المحافظات، وقد استوحى الأصول والإجراءات المطبقة أمام مجلس الدولة. وتمَّ إدخال بعض التعديلات بموجب مرسوم30/12/1865، ثمَّ عمد قانون 21/6/1865 إلى تبني مضمون هذين المرسومين، ومنح مجلس المحافظات سلطة الفصل في منازعات الجمعيات النقابية(
).


ثانياً: القضاء الإداري في ظل الجمهوريتين الثالثة والرابعة


انتهت مع بداية هذه المرحلة نظرية القضاء المقيد، وبدأت المرحلة القضاء المفوض، حيث منح قانون 24/5/1872 مجلس الدولة سلطة البت النهائي في بعض المنازعات الإدارية التي يتمُّ رفعها إليه، وبذلك لم تعد الأحكام التي يصدرها مجلس الدولة في هذه الأنواع من المنازعات المحددة في القانون خاضعة لمصادقة السلطة الإدارية. ورغم اعتبار قانون24/5/1872 مجلس الدولة محكمة عادية للقضاء الإداري، إلا أنه لم ينزع من الوزير جميع اختصاصاته القضائية، حيث أبقى هذا القانون على اختصاص الوزير بالفصل في النزاعات التي لم يدخلها هذا في اختصاص مجلس الدولة، وتكون قرارات الوزير قابلة للإستئناف أمام مجلس الدولة، واستناداً لهذا النص كان المجلس يردُّ المراجعة التي ترده مباشرة قبل عرضها على الوزير المختص. وبقي الوزير صاحب الاختصاص العام في القضايا الإدارية إلى أن صدر حكم Cadot(
)، الذي نزع عن الوزير حق الفصل بصورة ابتدائية بالمنازعات الإدارية، وتقرر منذ هذا الحكم إمكان عرض جميع المنازعات الإدارية بصفة عامة على المجلس مباشرة ودون وسيط، أي دون عرضها على الوزير أولاً. وهكذا أقرَّ مجلس الدولة لنفسه بأنه صاحب الاحتصاص العام في القضايا الإدارية، وأنه قاضي الدرجة الأولى والأخيرة في التنازع الإداري(
). وبتاريخ22/7/1889 صدر قانون الأصول المتبعة أمام المحاكم الإدارية مستوحياً العديد من أحكامه من الأصول المدنية. 

وفي عهد الجمهورية الثالثة، بدأ مجلس الدولة بخسارة بعض اختصاصاته لمصلحة مجالس المحافظات، منها الفصل في انتخابات مفوضي مجلس الشيوخ (قانون2/8/1875)، وقضايا الإشغال المؤقت (قانون29/12/1892)، تنظيف مجاري المياه (قانون8/4/1898)، الأبنية الآيلة للسقوط (قانون21/6/1898)، المحلات الخطيرة والمقلقة للراحة العامة والضارَّة (قانون19/12/1917)، والتنازع على الضريبة على رقم الأعمال والضريبة على القيمة المضافة (قانون25/6/1920)، كما منح المرسوم بقانونdécret-loi تاريخ5/5/1934 لمجلس المحافظة صلاحية البت في طعون موظفي الهيئات المحلية ضد التدابير غير التنظيمية التي تلحق بهم ضرراً، كما أُحيلت إلى مجلس المحافظ صلاحية الفصل في المنازعات الناشئة عن عقود إشغال الأملاك العامة وذلك بموجب المرسوم بقانون تاريخ17/6/1938(
). 


ومع بداية الجمهورية الرابعة، صدر الأمر التشريعي رقم1708/45 تاريخ31/7/1945، وفي نفس اليوم صدر المرسوم1709/45 ويتعلقان بتنظيم مجلس الدولة وهما عبارة عن تقنين للنصوص السابقة المتعلقة بمجلس الدولة(
)،  ومنذ سنة1950، بدأت الحكومة بالتحضير لمشروع إنشاء المحاكم الإدارية، أو بالأحرى تحويل مجالس المحافظات إلى محاكم إدارية، وقد ناقشت الجمعية الوطنية هذا المشروع سنة1953، ثمَّ جرى إقراره بموجب مرسوم بقانون(décret-loi) تاريخ30/9/1953، والمرسوم التطبيقي تاريخ28/11/1953. وأهم ما ورد في هذا التعديل أنه جعل من المحاكم الإدارية  محكمة الدرجة الأولى، وصاحبة الاختصاص العام في القضايا الإدارية، واحتفظ لمجلس الدولة بالاختصاص المباشر للفصل بالدرجة الأولى والأخيرة في بعض القضايا ذات الأهمية الخاصة.


وتتالت التعديلات الهامة في هذه الفترة، حيث أقر البرلمان ثلاثة قوانين تتعلق بالتنازع الإداري بين عامي1955-1956، فأسس قانون18/11/1956 للعجلة الإدارية، كما عدَّل قانون6/6/1956 القواعد المتعلقة بالمهل، كما أقرَّ قانون4/8/1956 لمصاريف الدعوى التي خسرت في إطار الأصول الإدارية خصوصيتها(
). وآخر هذه التعديلات كان بصدور مرسوم10/4/1958 الذي عدَّل قانون 22/7/1889، ويدور جوهر هذا التعديل حول تبليغ أحكام المحاكم الإدارية، كما ألغى الأحكام المستندة إلى أصول المحاكمات المدنية.

الفقرة الثانية:

القضاء الإداري في ظل الجمهورية الخامسة

ابتدأ عهد الجمهورية الخامسة بصدور دستور 5/10/1958، وتميَّز هذا العهد باستلام الإدارة زمام التشريع، حيث أصبح الاختصاص التشريعي من نصيب الحكومة سنداً للمادة37 و38 من الدستور، ويتمُّ إصدار التشريعات الجديدة بموجب مراسيم Décrets، أو أوامر تشريعية Ordonnance، أو أنظمة الإدارة العامة  règlement d’administration public، وهذا الدور الجديد الذي تلعبه الإدارة كصاحبة اختصاص تشريعي مميَّز كان لا بد من أن يرافقه تعاظم دور القضاء الإداري، وكان التصادم الجديِّ الأول بين الحكومة والقضاء الإداري، قد حصل عندما أبطل مجلس الدولة الأمر التشريعي الصادر عن رئيس الجمهورية الجنرال ديغول بتاريخ 1/6/1962 الذي أنشأ محكمة العدل العسكرية وهي محكمة استثنائية... مكلَّفة بمحاكمة مرتكبي جرائم معينة متصلة بأحداث الجزائر، أما سبب الإبطال فهو تجاوز هذا الأمر التشريعي لحدود التفويض المعطى للحكومة بموجب المادة الثانية من قانون13/4/1962(
). وقد دفع هذا التحدي القضائي للسلطة السياسية إلى محاولتها تحجيم دور وفعالية مجلس الدولة دون القضاء على استقلاليته، فأصدرت الحكومة المرسوم رقم766 تاريخ 30/7/1963 الذي سعت بموجبه إلى إعادة تنظيم مجلس الدولة على اعتبار أنه مستشار للحكومةConseil du gouvernement، ومحاولة اختراق أقسامه الإدارية والقضائية، وقد عدَّل تشكيل الهيئة الحاكمة في الأقسام القضائية العليا، وأوجب على مجلس الدولة تقديم تقرير سنوي إلى الحكومة، وسعى إلى حل المشاكل التي تعرقل تنفيذ أحكام مجلس الدولة(
). ومن القوانين الهامة في التنازع الإداري نذكر القانون رقم539/80 تاريخ16/7/1980 المتعلق بالغرامة الإكراهية في القضايا الإدارية من أجل تنفيذ أحكام القضاء الإداري.


وبسبب اتساع الثقة بقدرة ونزاهة القضاء الإداري وتحديداً مجلس الدولة الفرنسي الذي أوجد عدداً كبيراً من المبادئ القانونية الهامة التي حمت الأفراد من تعسف الإدارة، حيث لم يعد القاضي العدلي وحده حامي الحقوق والحريات الأساسية وفقاً لما نصَّت عليه المادة66 من الدستور(
)، بل نجد أن القاضي الإداري هو أيضاً صاحب دورٍ أساسيٍ وهامٍ في حماية حقوق وحريات الأفراد(
)، فتزايدت في هذه الفترة حجم مراجعات استئناف أحكام المحاكم الإدارية أمام مجلس الدولة لدرجة، مما أدى إلى إرهاقه بالكمِّ الهائل من هذه المراجعات الاستئنافية، التي أدت لكثرتها إلى تأخره في إصدار الأحكام القضائية والتصدي للقضايا الهامة التي تشغل الإدارة العاملة والقضاء الإداري على حدٍ سواء. لذلك اضطر المشترع إلى إدخال تعديلات جديدة على المنازعات الإدارية فصدر القانون رقم1127/87 تاريخ31/12/1987 المتعلق بتعديل أصول المحاكمات الإدارية(
)، ثم صدرت الأنظمة التطبيقية لهذا القانون(
)، وكان من نتيجة هذا العمل التشريعي أن وُجِدت محاكم الاستئناف الإدارية التي أنيط بها مهمة الفصل في الطعون الاستئنافية الموجهة ضد قرارات محاكم البداية الإدارية(
)، وإذا كان إزالة تزاحم الدعاوى أمام مجلس الدولة هو الهدف الأول من إنشاء محاكم الإستئناف الإدارية، فإن هذا الهدف قد يكون قد تحقق في ظل التزايد المضطرد لعدد المراجعات أمام القضاء، وبقي مجلس الدولة مرجعاً تمييزياً، أو المحكمة العليا للقضاء الإداري، حيث ستبقى تصله أعداد كبيرة من مراجعات النقض لأحكام محاكم الاستئناف إلى جانب المراجعات التي تعرض عليه بصفته مرجعاً تمييزياً للقضاء المتخصص أو المراجعات التي يفصل فيها بالدرجة الأولى أو بوصفه مرجعاً استئنافياً ولم يحيلها القانون إلى محاكم الإستئناف الإدارية(
).  واستكمالاً لهذه الخطوة نصت المادة 11 من قانون1127/87 على  خضوع مراجعات النقض أمام مجلس الدولة، إلى إجراء مسبق، هو موافقة لجنة قبول المراجعات لهذه المراجعة التي لها أن ترد هذه المراجعة إذا كانت غير مقبولة أو غير مبينة على أسباب جدِّية(
). 
 ودون الدخول في التعديلات ذات الأهمية المحدودة والتي هي عديدة، نعود قليلاً إلى الوراء وتحديداً إلى سنة1973 حيث صدر تقنين المحاكم الإدارية" Code des Tribunaux administratifs، وهو مؤلف من قسمين تشريعي وتنظيمي، وقد احتوى القسم التشريعي على بعض القواعد المختصرة وصدر بموجب قانون16/6/1976، أما القسم التنظيمي فصدر بموجب المرسومين  رقم682/73 و683/73 تاريخ 13/7/1973، وهما عبارة عن  تجميع جميع النصوص المتعلقة بالمحاكم الإدارية . ولمَّا أُنشئت محاكم الإستئناف الإدارية، أُدخلت إصلاحات جذرية على القسم التنظيمي من هذا التقنين وذلك بموجب المرسوم رقم641/89 تاريخ7/9/1989، وأصبح اسمه" التقنين الجديد للمحاكم الإدارية  ومحاكم الإستئناف الإدارية". Le nouveau Code des Tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel(
)

وبعد سنة1989 أُدخلت العديد من التعديلات على القسم التشريعي من التقنين الجديد للمحاكم الإدارية بموجب قانون25/6/1990 وذلك من أجل أن يتلاءم القسم التشريعي مع القسم التنظيمي الجديد، وقانون29/1/1993، وقانون29/12/1993. أما التعديل الأكثر أهمية وتجديداً فهو الحاصل بموجب القانون رقم125/95 تاريخ8 شباط1995 المتعلق بتنظيم القضاء وأصول المحاكمات المدنية والجزائية والإدارية(
).
ومنذ هذا التاريخ بدأت اللجنة العليا للتقنين بالعمل على وضع قانون القضاء الإداري Code de justice administrative ، وانتهت من مهمتها في سنة2000، فظهر القسم التشريعي بموجب الأمر التشريعي رقم387/2000 تاريخ4/5/2000، أما القسم التنظيمي فصدر بموجب المرسومين 388 و389 تاريخ4/5/2000(
). 
  وهذه المدونة هي عبارة عن تقنين وتجميع لجميع القوانين والمراسيم والمبادئ القانونية التي تتعلق بالقضاء الإداري، وقد رمى بصورة أساسية إلى تأمين التناسق بين مواد  القانون الإداري ووضوحها وجلاء غموضها وحسن تطبيقها. وقد دخل هذا القانون حيِّز التطبيق في الأول من كانون الثاني 2001، وقد هدف إلى وضع تنظيم ثابت لجميع جهات القضاء الإداري من مجلس الدولة إلى جميع المحاكم الإدارية بما فيها تلك العاملة في الأقاليم الفرنسية في ما وراء البحار (المستعمرات)، وبيَّن وظائف هذه الهيئات القضائية  وطرق المحاكمة أمامها، والقواعد التي تطبقها، وكيفية إصدار الأحكام وتنفيذها...، وبصورة موجزة فهو عبارة عن قانون ثابت وكامل وشامل للقضاء الإداري، قد يكون الإثبات على زوال نظرية القانون غير المكتوب  للقانون الإداري(
). 
القسم الثاني: 
نشأة وتطور القضاء الإداري في لبنان

أما في لبنان فيعود تاريخ مجلس شورى الدولة إلى العهد العثماني، وتحديداً إلى فترة حكم السلطان عبد المجيد الذي أراد إجراء الإصلاحات التشريعية، فأصدر الوثيقة الدستورية المعروفة بخط كولخانة الشريف وذلك في سنة1839، ثم أتبعها بالوثيقة الدستورية الثانية المعروفة بالخط الهمايوني أو بمنشور التنظيمات سنة1856، وكان من نتيجته صدور مجموعة التشريعات، وإعادة تقسيم الهيئات القضائية(
)، ومن بينها مجلس الشورى الذي أنشئ بتاريخ8 ذي الحجة1284هـ (1866م). ورغم قدم عهد القضاء الإداري في لبنان، فإن النشأة الحقيقية لمجلس شورى الدولة اللبناني تعود لفترة الاحتلال الفرنسي، لذا سنكتفي بتبيان حالة القضاء الإداري في ظل الاحتلال الفرنسي، وكيفية تطوره بعد الاستقلال.

الفقرة الأولى: 
أنظمة مجلس الشورى خلال فترة الانتداب الفرنسي
لما لحقت الهزيمة بالدولة العثمانية في نهاية الحرب العالمية الأولى، تقاسمت الدول المنتصرة أجزاء الأمبرطورية، ووقع لبنان في نصيب الدولة الفرنسية، التي عمدت إلى إعادت تكوينه وفقاً لنظمها وفلسفتها وتشريعاتها، وبالواقع لم تجد فرنسا صعوبةً في وضع التشريع اللبناني، لأنها وجدت قوانينها وتشريعاتها مطبَّقة فعلاً في لبنان، على اعتبار أن التشريع العثماني الذي كان ساري المفعول في لبنان كان مقتبساً بدوره عن القانون الفرنسي، وقد أراح هذا الاستمرار التشريعي قوات الاحتلال الفرنسية التي وجدت أن لها امتدادت حضارية في هذه الأراضي قبل أن تطأها أقدام قواتها الغازية، لذلك لم تجد ضيراً من الإبقاء على القوانين العثمانية، بعد تطعيمها ببعض التعديلات التي تتلاءم مع المرحلة الجديدة.

وأول ما قام به الانتداب الفرنسي عبر حاكمه العسكري كوبان، هو إصدار القرار رقم452 تاريخ17/6/1919 والمتعلق بإنشاء محكمة عليا للنظر في طلبات النقض المقدَّمة طعناً في الأحكام الصادرة عن المحاكم اللبنانية، وتقوم هذه المحكمة العليا بمهام محكمة التمييز العثمانية. ثمَّ مُنِحت هذه المحكمة الصلاحيات القضائية التي كان يملكها مجلس شورى الدولة العثماني.

وفي ما خصَّ مجلس شورى الدولة العثماني أصدر حاكم لبنان نياجر قرار رقم1027 تاريخ12/2/1920 والذي منح بموجبه المحكمة العليا صلاحيات مجلس شورى الدولة العثماني، وأحال عليها جميع الدعاوى التي هي من صلاحية مجلس شورى الدولة والمقدمة إليها بعد تاريخ1/10/1918، وأوجب تنفيذ جميع القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة العثماني في جميع أنحاء لبنان والمتخذة قبل 1/10/1918. وبقيت المحكمة العليا ناظرة في القضايا الإدارية المحالة إليها إلى أن أُنشئ مجلس الشورى اللبناني سنة1924.

وبتاريح 6 أيلول 1924 تمَّ إنشاء مجلس الشورى في دولة لبنان الكبير(
) بموجب القرار رقم2668 الصادر عن الحاكم الفرنسي فندنبرغ. وأهم ما تضمَّنه هذا القانون هو أن هذا المجلس يتألف من ثلاثة أعضاء لبنانيين وفرنسي، وقد اعتمد هذا القانون على ثنائية جهات القضاء الإداري، حيث نجد إلى جانب مجلس الشورى وجود مجلس القضايا الأعلى في المفوضية العليا. ويختص مجلس الشورى بدعاوى القضاء الشامل ودعاوى الإبطال. ولكنه لم يكن صاحب الاختصاص الوحيد في مجال دعاوى الإبطال لتجاوز حد السلطة حيث كان يختص (وفقاً للمادة الخامسة) بالفصل في طلبات إبطال أعمال السلطات الإدارية في الأقضية والألوية والبلديات، وأعمال النظار ورؤساء دوائر الدولة. وأما القضايا التي يطلب بها إلغاء ما فيه تجاوز حدود السلطة من أعمال الحاكم فإنها تقام لدى مجلس القضايا الأعلى في المفوضية العليا. 

ولم يجز هذا القانون تقديم المراجعة أمام القضاء الإداري إلا بصورة طعن بقرار إداري، وإذا انقضت مدة تزيد عن أربعة أشهر ولم يصدر قرار بها، أمكن لذوي المصلحة أن يعدوا أن طلبهم قد رفض وأن يستأنفوا القضية لدى مجلس الشورى (المادة السادسة). كما اعتمد هذا القانون مبدأ التقاضي على درجتين، حيث أن قرارات مجلس الشورى كانت قابلة للتمييز أمام مجلس القضايا الأعلى (المادة الثامنة).

وبتاريخ 9/2/1925 صدر عن الحاكم الفرنسي لاون كايلا، القرار رقم2979 والمتعلق بأصول المحاكمة الواجب اتباعها أمام مجلس الشورى، ومن أهم المبادئ التي اعتمدها أن الاعتراض على قرار اداري لا يقبل إلا إذا قُدِّم الاستدعاء في خلال شهرين من تاريخ تبليغ القرار الاداري أو من تاريخ اليوم الذي فيه علم المستدعي بحكم الضرورة بصدور هذا القرار. أو من تاريخ نشره (المادة الثانية). ونص هذا القانون على الأمور المستعجلة (المادة3)، وقضى بعلنية جلسات المحاكمة (المادة34)، وأجاز للفرقاء أو لوكلائهم أن يقدموا في الجلسة العلنية ملاحظات شفاهية مختصرة (المادة35).

وبعد أقل من ثلاث سنوات على إنشائه وفي عهد الرئيس شارل دباس وتحديداً بتاريخ24/3/1928 صدر  القانون(
) الذي ألغى مجلس الشورى، وأناط بمحكمة التمييز النظر في الدعاوى التي كانت تدخل في صلاحية مجلس الشورى المُلغى، على أن تتبع أصول المحاكمة المنصوص عليها في القرار 2979 تاريخ9/2/1924. وعندما أُلغيت محكمة التمييز، وأصبحت محكمة الاستئناف هي آخر درجة من درجات التقاضي، أُنشأت غرفة القضايا الإدارية لدى محكمة الاستئناف، والتي كلِّفت بالفصل في جميع الدعاوى المميزة والموجودة قيد النظر في محكمة التمييز السابقة، وفي جميع الدعاوى الإدارية الواردة على المحكمة المشار إليها بصفتها قائمة بوظائف مجلس الشورى، وفي جميع الاعتراضات الناشئة عن المنازعات الإدارية التي ستقدم إليها بعد نشر هذا المرسوم الإشتراعي....(
) . وبتاريخ 10 آب1934 أعاد القرار 178/ ل.ر. محكمة التمييز بجميع رفها بما فيها الغرفة الإدارية التي أعيد تكليفها بمهام الفصل في النزاعات الإدارية. ولكنَّ المفوض السامي الفرنسي بيو أصدرَ القرار رقم239/ل.ر. تاريخ16/9/1939 والمتعلق بتحوير التنظيم القضائي في لبنان إبان الحرب(
)، عاود إلغاء محكمة التمييز، واللافت في هذا القرار أنه ألغى التمايز بين الدعاوى الإدارية والدعاوى المدنية، بحيث نصَّ في مادته السابعة على أن:"المراجعات في المواد الإدارية تحقق ويحكم فيها من قبل المحاكم البدائية وفقاً لأصول المحاكمات الإعتيادية. ويقدم الإستئناف لغرفة محكمة الاستئناف المدنية أو لفرع من فروع هذه الغرفة يعينه الرئيس الأول مفتش العدلية العام. غير أن المراجعات لإبطال قرارات رئيس الدولة لسبب تجاوز الصلاحيات والاعتراضات في المسائل الانتخابية تستأنف رأساً إلى الغرفة المدنية أو الغرفة المختلطة إذا كان الأمر يتعلق بدعوى أجنبية. أما الإستئنافات الموجودة أمام الغرفة الإدارية من محكمة التمييز فيجب إحالتها بدون نفقة إلى المحاكم التي تقرر صلاحيتها لذلك".

وبعد كل هذه الجولة الطويلة التي مر بها التنازع الإداري في لبنان خلال أكثر من عشرين عاماً، تنقَّلت خلالها القضايا الإدارية بين محاكم التمييز والاستئناف والبداية، عاد الحق إلى صاحبه الأصيل، وعاد مجلس الشورى للفصل في النزاعات الإدارية وذلك بموجب قرار القائد الأعلى لجيوش الشرق الفرنسي الجنرال دنتز الذي صدر تحت رقم89/ل.ر. تاريخ23 نيسان1941 بشأن مجلس الشورى في لبنان(
). وقد جرى تعديل بعض أحكام هذا القانون بموجب المرسوم الإشتراعي 137/NI تاريخ28/12/1942، وتتعلق هذه التعديلات بهيكيلية وتنظيم مجلس الشورى(
).

وأول ما يلفت النظر في هذا القرار، أنه لم يضفِ صفة الهيئة القضائية على مجلس الشورى(
)، حيث نصَّت المادة الأولى منه على أن :" مجلس الشورى هو هيئة إدارية مكلفة مراقبة وضع النصوص التشريعية والنظامية والحكم في القضايا الإدارية". واعتبرته المادة الثالثة أنه هيئة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء. وقد جاء هذا القرار على شاملاً جميع المبادئ التي توصل إليها الإجتهاد والقانون الإداري في زمن إصداره، وجميع الأنظمة اللاحقة التي أتت بعده قد تبنت نصوصه مع تعديلات طفيفة أدخلت عليه(
). ومن التغييرات على الأنظمة السابقة أنه ألغى الثنائية القضائية بإلغائه مجلس القضايا الأعلى في الهيئة العليا وجعل من مجلس الشورى المحكمة العادية للقضايا الإدارية (المادة30)، ومُنح مجلس الشورى اختصاصاً تشريعياً عندما أوجبت المادة23 استشارته في جميع مشاريع القوانين(
)، وأوجبت المادة 35 على المحاكم العدلية أن تستأخر الفصل في الدعاوى التي تعرض عليها كلما تضمَّن حل هذه الدعاوى تفسيراً يتعلق بصحة عمل إداري لا يكوندرسه من صلاحيتها. كما جعل استصدار قرار ضمني بالرفض ينجم عن سكوت الإدارة مدة شهرين، (المادة40)، خلافاً للنص السابق الذي كان يحدد هذه المدة بأربعة أشهر (المادة السادسة من القرار2668/24). وأبقى على نظرية العلم الأكيد (المادة40)، وأبقى على شفاهية المحاكمة وعلنية الجلسات( المواد59 إلى62) ونصَّ هذا القرار أيضاً على المراجعة الموازية(المادة82) كما أقر بوقف  المراجعة عند تقديم طلب المعونة القضائية(المادة97).

وإلى جانب مجلس الشورى اللبناني أوجد الاحتلال الفرنسي مجلس الشورى المختلط وذلك بموجب القرار رقم 97/ل.ر. تاريخ30/4/1941 الصادر عن الجنرال دنتز القائد الأعلى لجيوش الشرق، ويتعلق هذا القرار بتنظيم المحاكم في لبنان(
)، حيث أوجب أن تُرفع القضايا الإدارية التي يكون فيها صالح حقيقي أجنبي أمام هذا المجلس الذي يترأسه قاضي فرنساوي.

وفي فترة لاحقة تبنى المشترع قاعدة أن أصول المحاكمات الإدارية تعتمد على تبادل اللوائح المكتوبة، فألغى المواد المتعلقة بعلنية الجلسات وشفهية المحاكمة، وأقرَّ بأن الأحكام القضائية تصدر في غرفة المذاكرة بناءً على أوراق ومذكرات المتداعين. وقد صدر هذا التعديل بتاريخ 10/12/1942 بموجب المرسوم الإشتراعي رقم267/NI(
).

الفقرة الثانية:
أنظمة مجلس شورى الدولة في عهود الاستقلال

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وقبول ألفرد نقاش رئاسة الجمهورية اللبنانية، أقرَّ الجنرال كاترو بعودة العمل بدستور23 أيار 1926، ولكنَّه اشترط أن يتمَّ ذلك في اليوم الذي يجري فيه انتخاب مجلس نيابي لبناني(
). وقد جرت الانتخابات النيابية استناداً إلى قرارات سلطات الاحتلال(الانتداب) الفرنسي(
)، وتمَّ انتخاب الشيخ بشارة الخوري رئيساً للجمهورية في 21/9/1943. وقد أصدر رئيس الجمهورية بتاريخ 25/9/1943 مرسوماً كلَّف بموجبه رياض الصلح تشكيل حكومة الاستقلال الأولى التي تقدمت بمشروع التعديل الرابع للدستور، والذي يتضمن تعديل المواد التي تنتقص من السيادة اللبنانية، وتفتئت على صلاحية الهيئات الدستورية. فصدر التعديل الدستوري بموجب قانون9/11/1943، الذي ألغى كل النصوص الدستورية المتعلقة بالانتداب الفرنسي. وأما القوانين والأنظمة الصادرة عن سلطات الإنتداب فلم تعمد السلطات اللبنانية في عهد الاستقلال إلى إلغائها، فبقيت سارية المفعول، ومن بينها القرار رقم89/ل.ر. المتعلق بإنشاء مجلس شورى الدولة، فقد استمرَّ هذا المجلس يعملُ كهيئة قضائية في لبنان إلى أنْ صدَرَ قانون التنظيم القضائي بتاريخ 10/5/1950(
)، وألغى مجلس الشورى، وعاد إلى نظام القضاء الموحد. وقسَّم هذا القانون اختصاصات مجلس الشورى بين الحاكم المنفرد ومحكمة التمييز.


فنصت المادة الثالثة منه على اختصاص الحاكم المنفرد في القضايا الإدارية وهي أنه:" ينظر في القضايا الإدارية التالية وفقاً لأصول المحاكمات الحقوقية  على أن تظل المعاملات السابقة لإقامة الدعوى خاضعة للأصول الإدارية: 1-في طلبات التعويض المقدمة عن أضرار وقعت بسبب أشغال عمومية أو بسبب تنفيذ مصالح عمومية. 2-في القضايا الإدارية المتعلقة بعقود أو مشتريات أو التزاماتت أو امتيازات إدارية أجرتها الإدارات العمومية لتأمين سير المصالح العمومية. 3-في قضايا الضرائب المباشرة. 4-في قضايا رواتب الموظفين العموميين ومعاشات تعاقدهم. 5-في القضايا المتعلقة بإشغال الأملاك العمومية".

ونصت المادة20 على اختصاصات محكمة التمييز في القضايا الإدارية، وهي أن:" تنظر الغرفة الإدارية في القضايا التالية: 1-في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز حد السلطة للمراسيم والقرارات والأوامر الإدارية الصادرة عن السلطة الإدارية سواءً أكانت تتعلق بالأفراد أو بالأنظمة. 2-في النزاعات التي تتعلق بقانونية الانتخابات للمجالس الإدارية والبلديات والمختارين. 3-في طلبات إلغاء القرارات الصادرة في القضايا التأديبية بناءً على رأي لجان تأديبية تنشأ وفقاً لقانون الموظفين العموميين إلا في ما يتعلق بمجالس تأديب القضاة والمساعدين القضائيين. وتتبع بشأن تقديم هذه الدعاوى والحكم بها والطعن بالقرارات الصادرة فيها الأصول والصيغ المتبعة لدى مجلس الشورى".

ولم يدم الأمر طويلاً على اعتماد نظام القضاء الموحَّد، فبعد أقل من ثلاث سنوات على إلغاء مجلس الشورى، أعاد المشترع اللبناني إنشاءه، وذلك بموجب المرسوم الإشتراعي رقم14 تاريخ9/1/1953، والمتعلق بإنشاء مجلس الشورى(
)،  الذي نصَّ في مادته الأولى على أن تنشأ في وزارة العدل هيئة قضائية تعرف بمجلس الشورى مهمتها الحكم في القضايا الإدارية ومركزها بيروت. وقد مُنحَ هذا المجلس صلاحية النظر في جميع القضايا الإدارية التي لم يعين لها القانون محكمة خاصة(المادة7). وأحالت المادة78 إلى مجلس الشورى جميع الدعاوى العالقة أمام الغرفة الإدارية لدى محكمة التمييز، والدعاوى العالقة أمام القضاة المنفردين التي أصبحت من صلاحيته شرط أن لايكون القاضي قد فصل نقطة من نقاط النزاع. ثمَّ ألغى هذا القانون صراحة بموجب المادة79 منه القرار التشريعي رقم89/ل.ر.، كما ألغى جميع الأحكام التي لا تتفق مع مضمونه(
). ثمَّ أصدر المشترع المرسوم الإشتراعي رقم69 تاريخ10/4/1953 الذي عيَّن الأصول الواجب اعتمادها لتنفيذ أحكام مجلس الشورى. وتلاه المرسوم الإشتراعي رقم23 تاريخ15/1/1955 المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء مجلس الشورى(
).

وإلى جانب مجلس الشورى أوجد المشترع المحكمة الإدارية الخاصة بموجب المرسوم الإشتراعي رقم3 تاريخ30/11/1954(
)، وقد بدت هذه المحكمة وفقاً لقانون إنشائها بمثابة غرفة خاصة من غرف مجلس الشورى المخصصة بالفصل في نوعٍ معينٍ من القضايا. فهي وفقاً للمادة الثانية تنظر في طلبات التعويض عن الأضرار التي تقع بسبب أشغال عامة، كما تنظر في القضايا الإدارية المتعلقة بعقود أو مشتريات أو التزامات أجرتها الإدارات العامة لتأمين سير المصالح العامة، وأخيراً فهي تختص في القضايا المتعلقة بإشغال الأملاك العامة. وهكذا بدا اختصاص هذه المحكمة محصوراً في قضايا التعويضات أو القضاء الشامل، وقراراتها قابلة للإستئناف أمام مجلس الشورى (المادة13) أما طلبات إبطال القرارات الإدارية لتجاوز حد السلطة فهي تبقى من اختصاص مجلس الشورى. 

وبتاريخ13/7/1959 صدر المرسوم الإشتراعي رقم119/59 الذي وضع النظام الجديد لمجلس الشورى(
)، وأطلق عليه تسمية مجلس شورى الدولة(
)، وتضمَّن هذا النظام الجديد تعديلات جوهرية وإضافات مهمة على النظام السابق، ومن أهم هذه التجديدات ما قد ورد في المادة الرابعة التي وسَّعت حجم مجلس شورى الدولة وزادت عدد أعضائه، فبعد أن كان يتألف في ظل النظام السابق من رئيس ونائب رئيس وأربعة مستشارين، ويمثِّل الحكومة لديه قاضٍ يعرف بمفوض الحكومة(المادة الثانية من المجموعة الإدارية14/53). أما بموجب المرسوم الإشتراعي119/59 فإن مجلس شورى الدولة يتألف من رئيس ومفوض حكومة ومن رؤساء غرف ومستشارين ومستشارين معاونين (المادة4)، وقد عمل النظام الجديد على وضع التفاصيل لكيفية اختيار أعضاء المجلس وترقيتهم، ومهام كل عضو منهم. كما توسع النظام الجديد في تحديد العقوبات التأديبية وطرق إحالة القاضي إلى المجلس التأديبي والإجراءات أمام هذا المجلس. كما أفرد باباً لتنظيم مجلس شورى الدولة وسير العمل في الهيئات التي يتألف منها، فتألف المجلس من جرَّاء هذا التقسيم من أربع غرف واحدة منها إدارية والثلاث الباقية قضائية (المادة29) كما أنشأ مجلس القضايا (المادة35)، وحدد مهام مكتب المجلس، والهيئة العامة. وأدخل بعض التعديلات الطفيفة على أصول المحاكمة لديه، وأوجد المراجعة نفعاً لقانون التي لم تذكر في الأنظمة السابقة، كما أنشأ محكمة حل الخلافات ونظَّمَ أعمالها. وألغى المحكمة الإدارية الخاصة المنشأة بالمرسوم الإشتراعي3/54 وذلك بموجب المادة144 منه.

وكأي تشريعٍ آخر، لم يسلم المرسوم الإشتراعي119/59 من دخول التعديلات عليه، وأهم تعديل يمكن ذكره، هو تصدي المشترع للإلتفاف القضائي على مهلة الطعن رغم تواتر تحديدها في أنظمة مجلس شورى الدولة المتتابعة بمدة شهرين، حيث لم تكن هذه المهلة الضيقة موضع راحة القضاة، فاستغلوا عدم وجود نص يمنع سماع مراجعة القضاء الشامل بعد انقضاء مهلة طعن الإبطال لتجاوز حد السلطة وقبلوا النظر في طلبات التعويض رغم عدم جواز تقديم دعوى إبطال بسبب انقضاء المهلة(
).

 ومن أجل تلافي الانقلاب القضائي على مبدأ مهلة الشهرين وتعطيل مفعوله، صدر مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7881 تاريخ 27/7/1967 الذي أضاف بموجب المادة الثامنة منه إلى المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12/6/1959 فقرة قبل الاخيرة هذا نصها : ان انقضاء مهلة الشهرين على مراجعة ابطال القرار الفردي الصريح او الضمني يسقط ايضا حق مراجعة القضاء الشامل بشأن مفعول القرار من سائر نواحيه. وفي ما يتعلق بالقرارات الفردية السابقة لتاريخ العمل بهذا القانون التي لم يحصل مراجعة بشأنها وكانت ابلغت او نفذت تحدد مهلة مراجعة القضاء الشامل بسنة واحدة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون"(
). 
ولم يقف الأمر عند حدود التعديل بل عمد المشترع إلى إلغاء المرسوم الإشتراعي119/59، بموجب المادة146 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434تاريخ 14/6/1975، نظام مجلس شورى الدولة(
). وبصدور هذا النظام تكون قد أُقفِلت، لغاية تاريخه على الأقل، استبدال أنظمة مجلس شورى الدولة، وإن كان هذا النظام الجديد لم يسلم بدوره من التعديلات العديدة، ومن بينها تعديلان هامان جداً صدر أولهما سنة1993 والثاني سنة2000، ولنا وقفات مطوَّلة مع أحكام المرسوم10434/75 وتعديلاته، شرحاً وتحليلاً، ونكتفي هنا بالإشارة إلى أهم التعديلات التي أدخلها المشترع على نظام مجلس شورى الدولة. 


يتعلق التعديل الأول، الصادر بموجب القانون رقم28 تاريخ25/9/1980، بوجوب إطلاع الخصوم على تقرير المستشار المقرر ومطالعة مفوض الحكومة، وإمكانية الحصول على صورة عنهما بناءً لطلبهم. أما التعديل الثاني فهو الصادر بموجب القانون رقم29 تاريخ25/9/1980 والرامي إلى إلغاء الدرجتين الرابعة والثالثة من فئة مستشار معاون رتبة ثانية(
). وأما التعديل الثالث فصدر بموجب المرسوم الإشتراعي44 تاريخ24/6/1983(
) والمتعلق بجواز تعيين رئيس مجلس شورى الدولة ورؤساء الغرف من بين القضاة العدليين وقضاة ديوان المحاسبة الحائزين على شهادة دكتوراه دولة في القانون العام... . وصدر التعديل الرابع بموجب المرسوم الإشتراعي رقم111 تاريخ16/9/1983(
)، ويتعلق بتعديل بعض الأحكام المتعلقة بتنظيم مجلس الشورى وأصول المحاكمات الإدارية. ومن المفيد التذكير بأن هذين التعديلين الثالث والرابع قد استردَّ وأعاد العمل بالأحكام القديمة وذلك بموجب المرسوم الإشتراعي رقم19 تاريخ23/3/1985 الذي ألغى المرسومين الاشتراعيين رقم 44 تاريخ 24/6/1983 ورقم 111 تاريخ 16/9/1983 المتعلقين بتعديل بعض احكام نظام مجلس شورى الدولة. وأعاد العمل بجميع النصوص التشريعية والتنظيمية التي ألغيت أو عدِّلت(
).


التعديل الخامس الحاصل بموجب القانون رقم94 تاريخ21/9/1991،الرامي إلى تعديل شروط تعيين رؤساء الغرف والمستشارين المعاونين (
). والتعديل السادس هو أشمل هذه التعديلات وتمَّ بموجب القانون رقم259 تاريخ6/10/1993(
)، وأحدث تغييرات جذرية في معظم أحكام نظام مجلس الشورى، وأدخل العديد من الأحكام الجديد في أصول المحاكمات الإدارية، أهمها العجلة والغرامة الإكراهية وقف تنفيذ القرارات الإدارية. كما أعاد تقسيم مجلس شورى الدولة، فبعد أن كان يتألف من أربع غرف واحدة إدارية وثلاث قضائية (المادة29 من المرسوم الإشتراعي119/59) ثم أصبح يتألف من ستة وحدات، غرفة إدارية وأربعة غرف قضائية ومجلس القضايا (المادة23 من 10434/75)، أما الآن وبموجب التعديل الحاصل بالقانون259/93، فإن مجلس شورى الدولة أصبح يتألف من سبعة وحدات (مجلس القضايا، وغرفة إدارية وخمسة غرف قضائية).  أما التعديل السادس فهو الذي أجاز لرئيس مجلس الشورى ترؤس أي غرفة قضائية علاوة على الغرفة التي يترأسها(
).  وأهم تعديل طرأ على النظام الجديد لمجلس شورى الدولة فهو الصادر بموجب القانون رقم227 تاريخ31/5/2000 والمتعلق بتعديل بعض مواد مجلس شورى الدولة(
)، والتجديد الأساسي هو إعادة إنشاء المحكمة الإدارية، واعتبرها هذا القانون بأنها المحاكم العادية للقضايا الإدارية. 
جدول رقم -2- الجديد
تحويل سلسلة رواتب- قضاة مجلس شورى الدولة
	الرتبة
	الدرجة الجديدة
	الراتب النافذ بتاريخ 1/1/1999
	قيمة الدرجة الحالية ل.ل.
	قيمة الدرجة الجديدة
	الراتب بعد الزيادة إعتباراً من 1/5/2008

	مستشار معاون (رتبة ثانية)
	صفر
	1.750.000
	150.000
	158.000
	1.950.000

	
	1 
	1.900.000
	150.000
	158.000
	2.108.000

	مستشار معاون (رتبة أولى)
	1
	1.900.000
	150.000
	158.000
	2.108.000

	
	2 
	2.050.000
	150.000
	158.000
	2.266.000

	
	3 
	2.200.000
	150.000
	158.000
	2.424.000

	
	4 
	2.350.000
	150.000
	158.000
	2.582.000

	
	5 
	2.500.000
	150.000
	158.000
	2.740.000

	
	6 
	2.650.000
	150.000
	158.000
	2.898.000

	
	7
	2.800.000
	150.000
	158.000
	3.056.000

	مستشار
	7 
	2.800.000
	150.000
	158.000
	3.056.000

	
	8 
	2.950.000
	150.000
	158.000
	3.214.000

	
	9 
	3.100.000
	150.000
	158.000
	3.372.000

	
	10 
	3.250.000
	150.000
	158.000
	3.530.000

	
	11 
	3.400.000
	150.000
	158.000
	3.688.000

	
	12
	3.550.000
	150.000
	158.000
	3.846.000

	رئيس غرفة
	10
	3.250.000
	150.000
	158.000
	3.530.000

	
	11
	3.400.000
	150.000
	158.000
	3.688.000

	
	12
	3.550.000
	150.000
	158.000
	3.846.000

	
	13
	3.700.000
	150.000
	158.000
	4.004.000

	
	14
	3.850.000
	150.000
	158.000
	4.162.000

	
	15
	4.000.000
	150.000
	158.000
	4.320.000

	رئيس مجلس الشورى الدولة مفوض الحكومة
	12
	3.550.000
	150.000
	158.000
	3.846.000

	
	13
	3.700.000
	150.000
	158.000
	4.004.000

	
	14
	3.850.000
	150.000
	158.000
	4.162.000

	
	15
	4.000.000
	150.000
	158.000
	4.320.000

	
	16
	4.150.000
	150.000
	158.000
	4.478.000

	
	17
	4.300.000
	150.000
	158.000
	4.636.000

	
	18
	4.450.000
	150.000
	158.000
	4.794.000

	
	19
	4.600.000
	150.000
	158.000
	4.952.000

	
	20
	4.750.000
	150.000
	158.000
	5.110.000

	
	21
	4.900.000
	150.000
	158.000
	5.268.000

	
	22
	5.050.000
	150.000
	158.000
	5.426.000


(� ) تنص المادة 20 من الدستور اللبناني على أن:" - السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها ضمن النظام ينص عليه القانون ويحفظ بموجبه للقضاء والمتقاضين الضمانات اللازمة.


أما شروط الضمانة القضائية وحدودها فيعينها القانون. والقضاة مستقلون في اجراءا وظيفتهم وتصدر القرارات والأحكام من قبل كل المحاكم وتنفذ باسم الشعب اللبناني".


(�)Loi des 16-24 aout 1790- art 13:”Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions”. Code administratif- dalloz -27e edition 2003 p317


(�)Décret du 16 fructidor an III,   Défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d'administration, de quelque espèce qu'ils soient, aux peines de droit. Code administratif- dalloz -27e edition 2003 p318 


(�) “Un juge administratif doit être, non plus et sans plus un juge spécialisé en matière administrative, mais un juge ayant l’esprit de l’administrateur” Chapus, René- Droit du contentieux administratif – Montchrestien 10e edition2002 p40 no31


(�) Hauriou, note sous C.E.6 férier1903, Terrier, S1903,III p25


(�)Chapus, René- Droit du contentieux administratif – Op. Cit.  p40 no31


(� ) راجع الباب الثالث من نظام مجلس شورى الدولة اللبناني (المواد 56-57-58-59)- والفصل الثالث من القسم التنظيمي لمدونة القضاء الإداري الفرنسي ( المواد R-123-1 et suite) وكذلك فإن المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية تعطي استشارات التي يطلبها منهم المحافظون (R.212-1 et suite)


(�)Le statut des membres du Conseil d'État est régi par le présent livre et, pour autant qu'elles n'y sont pas contraires, par les dispositions statutaires de la fonction publique de l'État.  (L. 131-1 du l’ordonnance no 389/2000)


(�) art 65 modifié par : (L. const. no 93-952 du 27 juill. 1993)  ….   La formation compétente à l'égard des magistrats du siège comprend, outre le Président de la République et le garde des sceaux, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d'État, désigné par le Conseil d'État, et trois personnalités n'appartenant ni au Parlement ni à l'ordre judiciaire, désignées respectivement par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.





(�) Le Conseil constitutionnel peut désigner un ou plusieurs délégués choisis, avec l'accord des ministres compétents, parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif et chargés de suivre sur place les opérations. (art 48:Ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958) 


(� ) راجع على سبيل المثال:


R. 222-4: L'assemblée générale du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, composée de tous les magistrats, se réunit au moins une fois par an. Elle est convoquée et présidée par le président du tribunal ou de la cour. Elle examine les sujets d'intérêt commun. Son rôle est consultatif. ( décret no 388-2000 du 4 mai2000- Code administratif- dalloz -27e edition 2003 p481)





R. 231-1   Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel exercent leurs fonctions de magistrats administratifs au sein de ces juridictions.  ( décret no 388-2000 du 4 mai2000- Code administratif- dalloz -27e edition 2003 p492)


(�)Chapus, René- Droit du contentieux administratif – Op. Cit.  p46 no 40


(� ) المادة 2المعدلة بموجب القانون 227/2000:يؤلف القضاء الإداري (مجلس شورى الدولة والمحاكم الإدارية) جزءاً من تنظيمات وزارة العدل القضائية.


(� ) المجلس الدستوري القرار رقم5/2000 تاريخ27/6/2000- مجموعة قرارات المجلس الدستوري 1997-2000ص 453


(�) C.C.no86-224 du 23 janvier 1987- loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du conseil de la concurrence- A.J.D.A.1987 p345 


(�)C.C. 89-261 DC du 28 juillet 1989, R.F.D.A. 1989 p621


انظر مؤلفنا: ترحيل الأجانب، دراسة تحليلية في ضوء القانون والاجتهاد- سلسلة القانون العام- العدد الأول آذار2003 ص269


(�) C.C.no 119 du 27 juillet 1980- A.J.D.A.1980 p480


Voir: Chapus, René- Droit du contentieux administratif – Op. Cit.  p50 no 43


	Peiser, Gustave- contentieux administratif – Dalloz 12e edition2001  p2


(� ) راجع: ليلة- محمد كامل- الرقابة القضائية على أعمال الإدارة- الكتاب الثاني 1967-1968 – دار النهضة العربية-بيروت ص183


(�)  Voir: Chapus, René- Droit du contentieux administratif – Op. Cit. p59  et suite


(�)Peiser, Gustave- contentieux administratif – Dalloz 12e edition2001  p 5


(�)Chapus, René- Droit du contentieux administratif – Op. Cit.  p39 no 30


(�)“Le conseil d’État se prononce sur les conflits qui peuvent s’élever entre l’administration et les tribinaux et sur les affaires contentieuses dont la décision était précedement remise aux minister”


(�)Peiser, Gustave- contentieux administratif – Dalloz 12e edition2001  p 6


(�) Gabolde, Christian- Procédure des tribunaux administratifs et de cours administratives d’appel- Dalloz 6e edition1997 p2


(�) Voir: Long et autres- Observation sous C.E.13 décembre 1889, Cadot, les grands arrêts de la jurisprudence adm.- /dalloz 11e edition 1996 p35 no5


(�)Chapus, René- Droit du contentieux administratif – Op. Cit.  p230 no 283


(�) Gabolde, Christian- Procédure des tribunaux administratifs…, Op.Cit. p28


(�) Negrin, Jean paul- Le conseil d’État et la vie publique en france depuis 1958- P.U.F. 1er edition 1968 p47


(�) Gabolde, Christian- Procédure des tribunaux administratifs…, Op.Cit. p3


(�) Voir: Long et autres- Observations sous C.E.Ass.19 octobre 1962, Canal, Robin et Godot, les grands arrêts de la jurisprudence adm. Op. Cit p599 no97


(�) Voir: Chapus, René- Droit du contentieux administratif – Op. Cit.  p62 no 68


	Peiser, Gustave- contentieux administratif – Op. Cit.  p8


(�)Art 66:   Nul ne peut être arbitrairement détenu.   L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. 


(�)Chapus, René- Droit administratif général – Montchrestien 14e edition2000 p836 no1077


(�) Loi no 87-1127 du 31 décembre 1987, Portant réforme du contentieux administratif  


(�) Décret no 88-153 du 15 février 1988 relatif à la nomination des presidents des cours administratives d’appel


     Décret  no 88-154 du 15 février 1988 relatif au recrutement et au reclassement de conseillers du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel


     Décret no 88-155 du 15 février 1988 fixant le nombre et les ressorts des cours administratives d’appel


(�) Long, Pacteau, Strin, Drago, Abraham, Labetoulle- La loi du 31 décembre 1987 Portant reforme du contentieux administratif- (Travail collectif) Édition Sirey 1988


(�) Strin, Bernard- Le conseil d’État après la réforme du contentieux- R.F.D.A.1988 no2 


(�) art 11:  Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure  préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. [L. 822-1 du code administratif]. 


 


(�)Chapus, René- Droit du contentieux administrative,– Montchrestien 5e ed 1996 p114 no124


(�) Loi no125-95 du 8 février 1995, Relative à l’organisation des jurisdictions et à la procédure civile, pénale et administrative- Gazette  du palais 1995 p239


Voir: Fraissein, P – La reforme de la juridiction administrative par la loi no 95-125 du 8 février 1995- R.D.P.1995 p1053


(�) Voir: Code de justice administrative- dans le Code administratif- Dalloz – Op. cit p387


(�)Voir: Chapus, René- Droit du contentieux administratif – Op. Cit.  p62 no 68


       	Letourneur, Marie Aimèe- Reflexions sur l’evolution  de la juridiction administrative française- R.F.D.Adm2000 p921


	Casanova, Arrighi de- le Code de justice administrative- A.J.D.A. 2000p639


(� )  الجلبي، حسن- الاتجاهات العامة في فلسفة القانون- محاضرات في مادة فلسفة القانون لطلبة دبلوم الدراسات العليا في القانون العام- الجامعة البنانية كلية الحقوق لعام1984-1985 ص154


(� )  الجريدة الرسمية  عدد رقم55 تاريخ19/9/1924 ص3


(� ) الجريدة الرسمية عدد21 تاريخ28/3/1928 ص3


(� ) راجع المادة50 من المرسوم الإشتراعي رقم6 تاريخ 3 شباط 1930- الجريدة الرسمية عدد11 تاريخ7/2/1930 ص2


(� ) الجريدة الرسمية عدد82 تاريخ26/10/1939 ص5154


(� ) الجريدة الرسمية عدد3892 تاريخ4/6/1941 ص8415


(� ) الجريدة الرسمية ملحق العدد3960 تاريخ28/1/1942 ص9298


(� )  تنبه المشترع إلى هذا الخطأ القانوني، فأصدر رئيس الجمهورية اللبنانية الفرد نقاش المرسوم الإشراعي رقم126/N I تاريخ15/12/1941 والنتعلق باعتبار مجلس الشورى في لبنان جزءاً من الهيئة القضائية، وألحقه بوزارة العدلية- الجريدة الرسمية عدد3950 تاريخ 24/12/1941 ص9144


(� )  باز، جان- الوسيط في القانون الإداري العام- بدون ناشر طبعة سنة1974 ص25


(� ) أُلغيت استشارة مجلس شورى الدولة الإلزامية في القضايا التشريعية بموجب المرسوم الإشتراعي رقم137 تاريخ28/1/1942 الذي ألغى المواد23-29 من القرار 89/ ل.ر. وكذلك ألغى الشورى لبنان قرار رقم133/ل.ر. تاريخ6/6/1941 المتم له.


(� ) الجريدة الرسمية عدد3891 تاريخ 31/5/1941 ص8391


(� ) الجريدة الرسمية عدد4052 تاريخ16/12/1942 ص10659


(� ) شورى لبنان قرار رقم129/ف.س. تاريخ18/3/1943 المتعلق بإعادة تطبيق الدستور في لبنان- منشور في كتاب محاضر مناقشات الدستور اللبناني وتعديلاته- الصادر عن المديرية العامة للدرسات في المجلس النيابي- الطبعة الأولى 1993 ص213


(� ) راجع: الشورى لبنان قرار رقم130/ ف.س. تاريخ 18/3/1943- والشورى لبنان قرار رقم147/ ف.س. تاريخ25/3/1943- والشورى لبنان قرار رقم312/ف.س. تاريخ31/7/1943- والشورى لبنان قرار رقم323/ف.س. تاريخ7/8/1943


(� ) الجريدة الرسمية ملحق العدد19 تاريخ10/5/1950 ص284


(� ) الجريدة الرسمية العدد الثاني تاريخ14/1/1953 ص65


(� ) ينبغي الإشارة إلى أن القرار89/ل.ر.، هو الأساس الذي استمدت منه جميع أنظمة مجلس الشورى أحكامها، والفروق الجوهرية بين هذه الأنظمة لا تعتبر جوهرية، والسبب في ذلك أن النصوص القانونية في التنازع الإداري إنما هي ثمرة اجتهاد طويل، أوجدها القضاء كمبادئ عامة عصية على التبديل أو التغيير.


(� ) الجريدة الرسمية العدد الثالث تاريخ19/1/1955 ص272


(� ) الجريدة الرسمية العدد49 لسنة1954 ص810


(� ) الجريدة الرسمية عدد38 تاريخ13/7/1959 ص1096


(� ) وهي التسمية التي كانت معتمدة في العهد العثماني


(� ) شورى لبنان  قرار رقم 163 تاريخ 13/4/1962 بركات / الدولة - المجموعة الإدارية 1962 ص122وبذات المعنى: شورى لبنان  قرار رقم 495 – مطر / الدولة – المجموعة الإدارية 1968 ص138- وأيضاً: شورى لبنان  قرار رقم 248 تاريخ 10/6/1958 – واكيم / الدولة – المجموعة الإدارية1958 ص197. وأيضاً: شورى لبنان  قرار رقم 330 تاريخ 1/3/1961 – عون / الدولة – المجموعة الإدارية 1961 ص118. وأيضاً: شورى لبنان  قرار رقم 52 تاريخ 17/1/1962 عطوي / الدولة – المجموعة الإدارية 1962 ص30. وأيضاً: شورى لبنان  قرار رقم 1162 تاريخ 11/12/1964 – الأسمر / الدولة – المجموعة الإدارية1965 ص29. وأيضاً: شورى لبنان  قرار رقم 105 تاريخ 18/6/1964 – بطرس / الدولة – المجموعة الإدارية 1967 ص13  - وبذات المعنى: شورى لبنان قرار رقم 191 تاريخ 8/7/1969 – شركة الإتحاد اللبناني للتجارة / الدولة – المجموعة الإدارية1969 ص187.


(� ) راجع تفصيل ذلك في مؤلفنا: الإلغاء الإجباري للأنظمة الإدارية غير المشروعة- سلسلة القانون العام العدد الثاني آب2003 ص151


(� ) الجريدة الرسمية ملحق خاص للعدد49 تاريخ19/6/1975 ص1


(� ) الجريدة الرسمية عدد41 تاريخ9/10/1980 ص1105


(� ) الجريدة الرسمية عدد26 تاريخ30/6/1983 ص7


(� ) الجريدة الرسمية عدد45 تاريخ10/11/1983 ص1360


(�) تمَّ هذا الإلغاء بالاستناد إلى قانون التفويض رقم4 تاريخ 22/6/1984 الذي منح الحكومة حق إصدار المراسيم الاشتراعية لإلغاء وتعديل المراسيم الاشتراعية الصادرة خلال سنتي 1982 و1983


(�) الجريدة الرسمية عدد39 تاريخ26/9/1991 ص676 


(�) الجريدة الرسمية عدد41 تاريخ14/10/1993 ص935 


(�) الجريدة الرسمية ملحق خاص للعدد45 تاريخ10/11/1994 ص1


(� ) الجريدة الرسمية عدد رقم24 تاريخ2/6/2000 ص1741





